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 الملخص:

جاءت هذه الدراسة بهدف البيان والبحث في التنظيم القانوني الأهداف: 

في التشريعات الردنية وبعض  الإلكترونيللمسؤولية العقدية لمقدم جهة التوثيق 

التشريعات المقارنة، إضافة إلى معالجة بعض الإشكاليات العملية والتطبيقية 

المتعلقة بموضوع البحث، منها بيان الآثار المترتبة على الإخلال بالمسؤولية العقدية 

 .الإلكترونيلجهة التوثيق 

اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي باستعمال استقراء النصوص المنهجية: 

القانونية المتعلقة بموضوع البحث وفق التشريع الردني، إضافة إلى المنهج 

التحليلي، حيث عمل الباحث على تحليل وبيان المواقف التشريعية والفقهية 

راء بيان والاتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي بإج 

 . الإلكترونيالطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لجهة التوثيق 

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، عدم وجود نصوص واضحة  النتائج:

، بل تُركِ المر في الإلكترونيوصريحة تحدد المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 الإلكتروني تنظيمها للقواعد العامة، رغم الخصوصية التي تتمتع بها جهة التوثيق 

وما تقوم به من أعمال لها طبيعة خاصة وهذه القواعد غير كافية لتنظيم مثل 

في حال عدم  الإلكترونيهذه الإشكالية بسبب الطبيعة الخاصة لجهة التوثيق 

 . الالتزام بالواجبات المتفق عليها

أوصت هذه الدراسة أنه على المشرع الردني إيراد أحكام تفصيلية بشأن  الخلاصة:

، بسبب طبيعة العمال الإلكترونيتنظيم المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 . الخاصة بها

؛ مسؤولية عقدية؛ إخلال الإلكترونيبيئة إلكترونية؛ التوثيق  الكلمات المفتاحية:

 .إلكترونيبالالتزامات؛ أضرار؛ خطأ 

Abstract: 

Objectives: The purpose of this study is to indicate and 

examine the legal regulation of the contractual responsibility of 

the provider of electronic documentation in Jordanian 

legislation and some comparative legislation, as well as to 

address some practical and practical problems related to the 

subject matter, including the implications of breaches of the 

contractual responsibility of electronic documentation. 

Methods: The study adopted the inductive approach using the 

extrapolation of legal texts on the subject of research in 

accordance with Jordanian legislation, as well as the analytical 

approach. The researcher analysed and described the 

legislative and doctrinal positions and international 

conventions relating to the subject matter of the research, and 

the prescribed approach of establishing the legal nature of the 

civil liability of the electronic documentation agency. 

Results: The study found a number of findings, the most 

important of which were the lack of clear and explicit texts 

establishing the contractual responsibility of the electronic 

documentation entity; It was left in the organization of the 

general rules, despite the privacy of the electronic notary and 

its work of a special nature. These rules are insufficient to 

regulate such a problem because of the special nature of the 

electronic authenticator in the event of non-compliance with 

the agreed duties. 

Conclusions: This study recommended that Jordanian 

legislators should provide detailed provisions on the 

regulation of the contractual liability of the electronic notary, 

due to the nature of its work. 

Keywords: Electronic environment; electronic documentation; 

contractual liability; breach of obligations; damages; electronic error. 
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 المقدمة: 

ة، فظهر  الإلكترونيإن تحسين الداء الإنساني في كافة نواحي حياتنا كان الدافع لتطوير التقنيات لتحقيق هذه الهداف وتطويرها من التقليدية إلى 

دْخِل لتطوير التعاملات القائمة على المعلومات، ونتيجة للاندماج بين وسائل نقل المعلومات والتقنية
ُ
تم توظيف ذلك كله مما جعل   الحاسب الآلي الذي أ

ر في كافة تعاملاتها، حيث أصبحت الحياة أسرع وأسهل، ونتيجة للميزات التي نشأت نتيجة لهذا الاندماج سارعت المجتمعات إلى الدخول وإدخال هذا التطو 

ة النواحي، هذا المر كان دافعًا للبحث عن طرق ة من أهم السس التي تقوم عليها التعاملات الإنسانية في كافالإلكترونيالتعاملات باستعمال هذه البيئة 

لمتعاملين، للوصول إلى حماية هذه التعاملات، لذلك سعت الدول إلى وضع قواعد ناظمة لإثبات ولحماية هذه التعاملات من أجل بناء علاقة وثيقة بين ا 

 ة. الإلكترونيحتى يتم تعزيز مفاهيم الموثوقية والمن في هذه البيئة 

لات  هذا المر كان دافعًا للبحث عن طرق للوصول إلى حماية هذه التعاملات، لذلك سعت الدول إلى وضع قواعد نظمت لإثبات ولحماية هذه التعام

ة، من خلال إيجاد الوسائل الإلكترونيمن أجل بناء علاقة وثيقة بين المتعاملين، حتى يتم تعزيز مفاهيم الموثوقية والمان في هذه البيئة    ا(ا ومدنيً )جزائيً 

ة التي تعمل على توثيق تلك التعاملات بشكل يشعر أطراف العلاقة أن القواعد القانونية بأن السس  الإلكترونيالملائمة والمناسبة للتعامل مع هذه البيئة 

 اجة إلى ذلك. التي تقوم عليها تلك التعاملات تحقق لهم الموثوقية بالاستفادة من سهولة الرجوع إليها عندما دعت الح

التشريعات  وتأسيسً  نهج  سبق، فإن  الوسائل الإلكترونيا على ما  بتنظيم  تعاملاتهم،  في  البيئة  هذه  إلى  للجوا  وتشجيعهم  الطراف  لتحفيز  جاء  ة 

الذي اكتسب مكانة هامة وبارزة في هذه البيئة الافتراضية،  الإلكترونيوالتي يعتبر من أهمها التوثيق  ة،الإلكترونيوالآليات الكفيلة لحماية هذه التعاقدات 

ة وضعت لتلافي الغموض والضبابية التي تتميز بها التعاملات في هذا العالم اللامادي اللامحسوس، بسبب الإلكترونيفالدور والوظائف التي تتم بالبيئة  

ذلك فإن الحذر يبقى أساس التعامل غياب الحضور المادي الوجاهي بين الطراف المتعاملين، وفي الوقت نفسه عدم معرفة الطرفين بعضهما البعض، ل

م ِ
 
التوثيق الذي يتم من قبل )جهة( تلتزم بالحياد والاستقلالية،     في هذه البيئة، كل هذا كان دافعًا للبحث عن نهج يحقق المان والطمأنينة، لذلك نُظ

تعاملين في هذا العالم الافتراض ي، الذي قد لا يتحقق بسبب وهدفها الساس ي تحقيق الموثوقية والمصداقية والمان في نفوس الطراف المتعاقدين أو الم

تزويرها أو التلاعب بها، فجهة التوثيق    بإعطاء شهادة تعمل على تأكيد صحة المعلومات الموقع عليها والتأكيد على عدم الإلكترونيعدم قيام جهة التوثيق 

، الذي هو سجل إلكتروني، بواسطتها يعطي المتعاملين  الإلكترونيتعطي شهادة التوثيق  تقوم بدور أساس ي وحيوي ومهم في إبرام العقود، فهذه الجهة التي

نها إصدار الثقة والمان لتخزين معاملاتهم بكل طمأنينة وثقة بأن حقوقهم محفوظة ومعاملاتهم موثقة، هذه الجهة التي تقوم بالعديد من الوظائف، م

  الإلكتروني أو إلغائها، والالتزام بالسرية بعدم الإفصاح عن البيانات التي وردت من العميل، وكذلك وقف العمل بشهادة التوثيق    الإلكترونيشهادة التوثيق  

إلا أن هذه الجهة قد تقصر أو تهمل أو تتأخر في تنفيذ واجباتها مما يترتب على  ،الإلكترونيأو إلغائها، وبالرغم من الإيجابيات والدور الهام لجهة التوثيق 

يعة القانونية  ذلك إيقاع جزاء مدني يتمثل بقيام المسؤولية العقدية بسب هذا الإخلال لذلك فإن هذه الدراسة ستعمل على بيان المسؤولية العقدية والطب 

 . الإلكترونيلجهة التوثيق 

 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي:

 ، فكان لزامًا علينا أن نبين الطبيعة القانونية لهذه الظاهرة.الإلكترونيبيان المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  •

، ولا يتم ذلك إلا بالاستفادة من تحليل الإلكترونيبيان خصائصها وصورها والقواعد القانونية الناظمة لمسألة المسؤولية العقدية لجهة التوثيق   •

 هذه الفعال التي يترتب عليها قيام المسؤولية العقدية. 

 مشكلة الدراسة:

قدية برزت مشكلة الدراسة التي يثيرها هذا البحث، والتي تقتض ي البحث عن إجابة لها، هل وُضِعَت قواعد قانونية خاصة لمعالجة المسؤولية الع

سيُعمَل   عن الضرار الناجمة عن خرق الالتزامات التي لها طبيعتها الخاصة، والتي تستوجب قواعد قانونية خاصة تتلاءم مع طبيعة هذه الفعال، أم

 . الإلكتروني؟ وهل هذه القواعد كانت كافية لمعالجة هذا الإخلال من قبل جهة التوثيق الإلكترونيبالقواعد العامة بما يتعلق مسؤولية جهات التوثيق 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 . الإلكترونيتحديد مفهوم المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  •

 بيان الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية العقدية.  •

 منهج الدراسة:

ا من هذه الهمية للدراسة، فقد حاول الباحث جاهدًا البحث فيها عن طريق المنهج الوصفي، باعتباره المنهج الفضل للوصول إلى أ
ً
هداف  انطلاق

سْتُعْمِل المنهج الدراسة، وعملت هذه الدراسة أيضً 
ُ
ا على استخدام المنهج التحليلي بالاستفادة من تحليل نصوص المواد والدراسات المتعلقة بهذا البحث، وا

 الاستقرائي للوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات لهذه الدراسة. 
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 خطة الدراسة: 

 . الإلكترونيالمسؤولية العقدية لجهة التوثيق المبحث الأول: 

 . الإلكترونيالإخلال بالالتزامات من قبل جهة التوثيق  المطلب الول:

 . الإلكترونيالمطلب الثاني: شروط قيام المسؤولية العقدية أمام جهة التوثيق 

 . : مفهوم الخطأ العقديلثالمطلب الثا

 . الإلكترونيالآثار الناشئة عن قيام المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  المبحث الثاني:

 الإلكتروني التعويض كأثر من آثار مسؤولية جهة التوثيق  المطلب الول:

 الناظمةا للقواعد الخاصة وفق   الإلكترونيمسؤولية جهات التوثيق  المبحث الأول:

ة وحدد العمال والمهام التي تستطيع القيام بها، وتقديم هذه الخدمات الإلكترونيبقانون المعاملات  الإلكترونيلقد نظم المشرع أعمال جهة التوثيق 

حالة قائمة على للعميل لا يتم إلا بعد إبرام عقد مع هذا العميل؛ مما يترتب عنه حقوق والتزامات ما بين الطرفين، فأساس المسؤولية المدنية في هذه ال

وتوثيق المعاملات  الإلكترونيبما تقوم به من أعمال وخدمات، التي من أهمها توثيق التوقيع  الإلكترونيالعقد المبرم ما بين الطرفين، ذلك أن جهة التوثيق 

عْتَ الإلكتروني
ُ
ت شهادة  إصدار  الجهة على  هذه  تعمل  كما  المتبادلة،  البيانات  توثق  ذلك  إلى  وهي  التوقيع  ة،  لإثبات صحة  العقود    الإلكترونيمَد  وإثبات 

د مصداقيته و  ة،الإلكتروني ِ
 
ك
ُ
صحته  لن إبرام أي عقد إلكتروني حتى يصل إلى درجة الموثوقية والمان لا يصل إلى ذلك إلا إذا كان هناك توقيع إلكتروني أ

من أعمال يكشف عن أهميته والدور البارز والمهم الذي تقوم به؛ مما   الإلكتروني، لذلك فإن ما تقوم به جهة التوثيق الإلكترونيمن خلال جهة التوثيق 

لتنظيم أعمالها وبالوقت نفسه توفير الحماية القانونية للأطراف المتعاملين معها في حال إهمالها أ و التقصير  يتطلب قواعد قانونية واضحة وصريحة 

الالت وتوضيح  بيان  إلى  بالإضافة  المترتبة عليها  الإخلال  بالالتزامات  التصديق عن  وبيان مدى مسؤولية جهة  الجهة  هذه  تقع على  التي  التعاقدية  زامات 

ة الإلكترونيتدفعنا للبحث عن تحديد مسؤوليته، في قانون المعاملات    الإلكترونيبالتزاماتها وعليه فإن هذه المكانة التي يحظى بها مقدم خِدْمَات التوثيق  

التوثيق   جهة  عمل  تنظيم  وبعض  الإلكترونيونظام  الوروبي  التوجيه  لقانون  العربية  بالإضافة  المتعلقة   التشريعات  العامة  القواعد  تطبيق  وأخيرًا 

 .الإلكترونيبالمسؤولية المدنية في حال انعدام نصوص خاصة لتنظيم المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 الإلكترونيالإخلال بالالتزامات من قبل جهة التوثيق  المطلب الأول:

مجموعة من الالتزامات بعد إنشاء الاتفاق بين الطرفين وعدم تنفيذ هذه الالتزامات يترتب عليه جزاء مدني  الإلكترونييقع على عاتق جهة التوثيق 

وشروط قيام المسؤولية العقدية في هذا المطلب، لذلك  الإلكترونيتمثل بقيام المسؤولية العقدية، والبحث فيها يتطلب بيان ماهية العقد مع جهة التوثيق 

 ا: سيتم معالجة هذه الإشكاليات تبعً 

 
 
 الإلكتروني: ماهية العقد مع جهة التوثيق أولا

دْمَات إلكترونية منها إصدار خعن غيره من النواع الخرى من العقود، بأن محله هو تقديم   الإلكترونيتكمن خصوصية العقد المبرم مع جهة التوثيق  

إلا بعد إبرام عقد مع جهة   الإلكترونيولا يتم إصدار هذه الشهادة والتصديق على التوقيع    الإلكترونيشهادات توثيق إلكتروني والتصديق على التوقيع  

  الإلكتروني بين جهة التوثيق     لذلك فالعلاقة التي تقوم  المسؤولية المدنية،   من قبل العميل، وإذا حدث أي إخلال بهذا العقد تقوم  الإلكترونيالتوثيق  

( بتقديم الخِدْمَات المتفق عليها مع العميل مقابل أن يلتزم الطرف الإلكترونيوالعميل بناء على عقد أو اتفاق يلتزم بمقتضاه الطرف الول )جهة التوثيق 

بدل هذه الخِدْمَات، وينتج عن إخلال جهة التوثيق   بدفع  بالتزام تعاقدي    الإلكترونيالثاني  بالتزاماته، قيام المسؤولية العقدية على أساس أن الإخلال 

)جهة التوثيق    المدين  يستند إلى العقد المبرم بينهما، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولية بمجرد الإخلال بالالتزامات الناشئة عن التعاقد، التي تقع إذا امتنع

 بها عن تنفيذ التزامه العقدي أو قام بها بشكل مَعِيب أو تأخر عن تنفيذ هذا الالتزام. (الإلكتروني

فِق عليها أو  الإلكترونيلذلك فإن مسؤولية مقدم خدمة التوثيق  تُّ
ُ
في التشريعات الردنية والتشريعات المقارنة تقوم عند إخلاله بأحد التزاماته التي ا

في   الحال  هو  أو فرضها، كما  القانون  عليها  التوثيق  حال  التي نص  شهادة  سرية    غير  الإلكترونيإصدار  المحافظة على  في  الإخلال  في حال  أو  صحيحها 

 المعلومات الخاصة بالعميل.

، هذا التنظيم المتباين بين بالالتزامات الواجبة عليها  في حال الإخلال  الإلكترونيإذا لا بد من تنظيم قانوني لبيان الجزاء المترتب على جهة التوثيق  

التوثيق   لتحديد مسؤولية جهة  إفراد نصوص خاصة  التوثيق  الإلكترونيتشريعات عملت على  لجهة  المسؤولية  تنظيم  تعمل على  لم  وبين تشريعات   ،

  إنما تركتها للقواعد العامة التي لم تكن كافية لتنظيم هذه المسألة بسبب طبيعتها الخاصة لذلك سيتم استعراض بعض التنظيمات القانونية  الإلكتروني

 .الإلكترونيالتي عملت على تحديد المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 الإلكترونيا: موقف التشريعات من مسؤولية جهة التوثيق ثاني  

 :اوالتي سيتم الحديث عنه تبعً  الإلكترونيلقد عملت العديد من التشريعات بوضع قواعد خاصة لتنظيم أحكام مسؤولية جهة التوثيق 
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 1999ة سنة الإلكترونيالتوجيه الأوروبي الصادر بشأن التوقيعات  .1

الثانية من المادة   الفقرة  حيث نصت  الإلكترونيلقد عمل التوجيه الوروبي من خلال نصوص مواده على بيان المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  

العضاء أن يكون مزود " تضمن الدول    بقولها:  الإلكترونية، مسؤولية جهة التوثيق  الإلكترونيالسادسة من التوجيه الوروبي الصادر بشأن التوقيعات  

 
ً

 عن الضرار التي تلحق بأي كيان أو شخص قانوني أو طبيعي يعتمد بشكل خدمات التصديق الذي أصدر شهادة باعتبارها شهادة مؤهلة للجمهور مسؤولا

 معقول على الشهادة ما لم يثبت مقدم خدمات التصديق أنه لم يكن هناك إهمال. 

جعل و   ،في حال عدم الالتزام بالواجبات الموكلة إليها والمتفق عليها مع العميل  الإلكترونيقيام مسؤولية جهة التوثيق  بينت    المادة السابقة    نأكما  

 الإلكترونيمسؤولية جهة التوثيق 
ً

 في التأكد من صحة كافة البيانات المتضمنة  ة مسؤولية مفترضة جائز إثبات عكسها، في حال أثبت أنه لم يرتكب إهمالا

البيانات    ةقد تطابق  الإلكترونيالتحقق من أن صاحب التوقيع    إلى  ، بالإضافةالإلكترونيفي الشهادة المعتمدة في الفترة التي سيتم فيه إصدار شهادة التوثيق  

مَت من قبله مع شهادة التوقيع  ِ
د 
ُ
بأن العميل قادر على استخدام التوقيع   الإلكترونيالتوقيع ، والعمل على التأكيد من فعالية الإلكترونيالخاصة بها التي ق

صْدِرَت شهادة التوثيق الإلكترونيفي التعاقدات  الإلكتروني
ُ
لا تنشأ إلا  الإلكتروني، لذلك فإن المسؤولية العقدية وفق للتوجه الإلكترونية التي بناء عليها أ

ا للتوجيه الوروبي ولم يعالج كافة الحالات التي  في هذه الحالات التي جاءت على سبيل الحصر مما يعني تقييد حالات المطالبة بالمسؤولية العقدية وفقً 

ا في حالات إفشاء المعلومات الخاصة  ا من قبل التوجيه الوروبي، وخصوصً ا تشريعيً وهذا يعتبر قصورً   الإلكترونييمكن أن يتسبب بها مقدم خدمة التوقيع  

والضوابط التي بناء عليها تقوم وتنشأ مسؤولية   الإلكترونيالمتعلقة بمسؤولية مقدم جهة التوثيق بالعميل مما يتطلب قواعد خاصة تنظم كافة المسائل 

 . الإلكترونيجهة التوثيق 

 موقف المشرع البحريني  .2

ة على بيان المسؤولية العقدية لجهات الإلكترونيبإصدار قانون الخطابات والمعاملات    2018( لسنة  54عمل المشرع البحريني بمرسوم قانون رقم )

( في حال نشوء ضرر نتيجة إهمال أو قيام مزود خدمات الثقة  23/1) في المادة رقم  ةالإلكترونيمن خلال قانون الخطابات والمعاملات  الإلكترونيالتوثيق 

قبل    بأي أعمال عمدية فإن مسؤولية هذه الجهة تنشأ وتقوم ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذا الإهمال والتقصير من

الات التي تنتفي عنه هذه  ونية لبيان مسؤولية مزودي خدمات الثقة، وحدد الح مزود خدمات الثقة، لذلك فقد عمل المشرع البحريني إقرار القواعد القان 

نِد إليه قد انتهى العمل الإلكتروني( من قانون الخطابات والمعاملات 2/ 23المسؤولية في المادة )
ُ
سْت

ُ
ة والتي منها علم العميل أو الشخص بأن الشهادة التي ا

غِيَت أو سُحِب اعتماد مزود خدمات الثقة ولم يحدد المشرع في هذه الحالة الضوابط لبيان علم الشخص 
ْ
ل
ُ
قَت أو أ ِ

 
و عدم علمه وتقوم القرينة  أبها أو عُل

على تحديد الضوابط التي تقوم عليها المسؤولية العقدية مما ترك المر للاجتهادات   البحريني،لم يعمل المشرع لى ذلك إضافة ، بالإ على مزود خدمات الثقة

بشكل  الإلكترونيجهة التوثيق لالقضائية والفقهية وهذا سيؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، لذلك لا بد من وجود شروط تحدد قيام المسؤولية العقدية 

 .التي هي غير كافية لتنظيم هذا النوع من العلاقات واضح وصريح، وعدم تركها للقواعد العامة

  موقف المشرع الأردني .3

 الإلكترونيعن وضع قواعد خاصة لتنظيم مسؤولية جهات التوثيق    2015لسنة    15ة رقم الإلكترونيلقد أغفل المشرع الردني في قانون المعاملات  

المصري والجزائري( بالرغم من وضع قواعد قانونية خاصة    )كالتشريعحال العديد من التشريعات    ة، حالهالإلكترونيالتشريعات الناظمة للتعاملات    في

كما   الإلكترونيوتحدد شروطها والعمال التي تقوم بها إلا أنه لم ينظم مسؤولية جهات التوثيق    خصائصها،وتبين    الإلكترونيتحكم عمل جهات التوثيق  

 المقارنة. فعلت بعض التشريعات 

تدعونا إلى البحث في الجزاء المترتب على إخلال هذه الجهات    الإلكترونيإن عدم قيام المشرع الردني ببيان وتنظيم مسؤولية جهات مقدم التوثيق  

 بالتزاماتها وفقا للقواعد العامة لحكام المسؤولية المدنية العقدية منها دون التقصيرية. 

 الإلكترونيشروط قيام المسؤولية العقدية أمام جهة التوثيق  الثاني:المطلب 

إلى اختلاف الشروط عن الركان ذلك إن ركن الش يء ما يتم به، وهو داخل فيه، فقوام الش يء بركنه بخلاف شرطه، فهو خارج عنه )الفيومي،  انظرً 

اعتبار عناصر المسؤولية    (. إن112  ، ص1983،  الركن )الشريف(، كما أن ركن الش يء جزء ماهيته، أما الشرط فهو ما تتوقف عليه صحة  238، ص  1909

 جزء من ماهيتها عد  أركانً 
ً
لاختلاف الشروط عن الركان   ا(. ونظرً 131، ص 2023 ، )خالد، وآخرونا  ا في حين إذا كانت خارجة عنها ولا تقوم إلا بها عد  شروط

 
ً

 ا: ثم سيتم الحديث عن الركان تاليً سيتم البحث ودراسة الشروط أولا

افر ثلاثة   شروط هي: حتى تقوم هذه المسؤولية لا بد من تو

 
 
 وجود عَلاقة تعاقدية صحيحة  :أولا

لاقة تعاقدية إلا بتوافر مجموعة من الشرائط القانونية والركان القانونية، فإذا تخلف أي شرط من شروط صحته الواجب  علا يمكن أن تنشأ أية 

يخلو   وأن  التعاقد  الممنوعين من  يكون من  وأن لا  أهلية  ذا  المتعاقد  يكون  بأن  المحل صحيحً توافرها،  يكون  وأن  العيوب  السبب  الرضا من  يكون  وأن  ا 

فإنه يترتب على ذلك بطلان العقد بمعنى أدق انعدام الثر القانوني للعقد، ويُعْتَبَر     ا فإذا اختل العقد في ركن من أركانه أو أي شرط من شروطهمشروعً 

 
ً

 لعدم توافر أي شرط من الشروط السابقة يعد العقد غير  غير موجود في هذه الحالة ويكون الجزاء القانوني هو البطلان، لذلك إذا كان هذا العقد باطلا

ا،  لا يعد  العقد صحيحً   الإلكترونيإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها بين العميل وجهة التوثيق    وعليهموجود ولا يرتب التزامات في ذمة كل من الطرفين،  
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ا إذا لم يكن مصرحً   الإلكترونيا على موافقة الولي أو الوص ي وكذلك بالنسبة لجهة التوثيق  ا أهلية فإن إبرام العقد يكون متوقفً ناقصً    فإذا كان العميل

ا غير مستوفية للشروط التي استلزمها القانون فإن العقد هنا عد  غير صحيح، أو إذا تعاقد على خدمة أو عمل غير مصرح به أو مسموح لها، وكانت أيضً 

بْرِم العقد من أجل الحصول على خدمة لا يسمح بها القانون القيام به أو كان مخالفً 
ُ
ا للنظام العام فإنه والحالة هنا لا تقوم المسؤولية العقدية، وفي حال أ

 ولا تقوم المسؤولية في هذه الحالة.  غير صحيحفإن العقد في هذه الحالة عد  

 وجود إخلال أو تقصير بالالتزام التعاقدي  :اثاني  

بتنفيذ   إن الهدف والغاية من إبرام العقد هو تنفيذ الالتزامات المترتبة في ذمة كل طرف من أطراف التعاقد، فإذا قام أطراف العلاقة التعاقدية

فإنه يعد قد أخل بالالتزامات الالتزام دون تأخير أو تقصير فإنه قد أوفى في التزامه أما إذا لم ينفذ الالتزام بسبب إهمال أو تقصير أو تأخر في تنفيذ الالتزام 

، فإن ذلك عد   الإلكترونيأو تأخرت بإصدار شهادة التوثيق    الإلكترونيبإصدار شهادة التوثيق    الإلكترونيالواقعة في ذمته، فإذا لم تقم جهة التوثيق  

فِق عليه.  تُّ
ُ
 إخلال في القيام بما ا

 
 
 الضرر بمن ينصرف إليهم أثر العقد  إلحاق :اثالث

وا  المصلحة والفائدة هي الغاية المشروعة من إبرام العقود، فكل شخص يقدم على إبرام العقد يكون له غاية هي الحصول على مصلحة مشروع، فلج

المان والموثوقية للغير الذي يرغب التعامل معه لا من أجل تعطيل تلك العمال  على هدفه تيسير أعمالها والحصول  الإلكترونيالعميل إلى جهة التوثيق 

بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها   الإلكترونيتحقق هذا الشرط تقوم المسؤولية العقدية، إن مجرد عدم قيام جهة التوثيق ب وإلحاق الضرر به، لذلك فإنه 

بها للعميل من  تسببمسؤولة عن الضرار التي  الإلكترونيا لا مجال للشك فيه فتكون جهة التوثيق ا واقعً أو التأخير في تنفيذها فإنه والحالة هنا عد  ضررً 

اءِ تلك النتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.   جر 

 ا: العَلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر رابع  

وبخلاف ذلك لا    ،الضرر الناش ئ عن الخطأ العقدي حتى تقوم المسؤولية العقدية   هو أن تكون هناك علاقة سببية بين  الشرطإن المقصود بهذا  

زَم الفاعل أو المتسبب عن الضرر الذي ألحقه بالعميل
ْ
(  266قيام رابطة بين الضرر والخطأ تسمى الرابطة السببية وعلى ذلك نصت المادة )  لذلك فإن  يُل

شرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية  من القانون المدني الردني "يقدر الضمان في الحوال جميعهم بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ب

لمقدم خدمة التوثيق   العقديالخطأ تقوم إذا كان  الإلكترونيللفعل الضار" فإذا كان الضرر نتيجة طبيعية للخطأ العقدي، فإن مسؤولية جهة التوثيق 

 هو الذي ألحق الضرر بالعميل أو طالب شهادة التوثيق.  لكترونيالإ

لا يكلف إثبات هذه العَلاقة  الإلكترونيوعلى الرغم من اشتراط وجود رابطة سببية فإن هذه الرابطة مفترضة بين العميل أو طالب شهادة التوثيق 

في هذه  الإلكتروني، ولا يطلب من جهة التوثيق الشرطينالخطأ والضرر وعليه يفترض نشوء عَلاقة سببية بين هذين  شرطإثبات   أو الرابطة إنما يشترط

جهة التوثيق غير ملزمة بالضمان، وفي حال كان هناك فان فإذا حدث الضرر نتيجة لسبب أجنبي   الحالة إلا نفي الرابطة من خلال إثبات السبب الجنبي

نه الذي ألحق الضرر عادة أكثر من سبب، تسبب بوقوع الضرر فإن السبب الذي يؤخذ به في هذه الحالة ليس هو السبب العارض وإنما السبب المنتج، ل 

السببية   للمجرى الطبيعي للأمور، فإذا تعددت السباب التي أحدثت الضرر فإن هذا المبدأ السابق بيانه يكون أقرب إلى تحقيق العدالة لبيان مبدأ  اوفقً 

  بين الضرر والفعل.

  الخطأ العقدي : مفهوم لثالثاالمطلب 

، وذلك عبر عَلاقة السببية، الخطأ إليهعلى )ثلاثة( أركان: مبتدئة بالفعل الضار، ثم نسب  الإلكترونيتقوم أركان المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 بش يء من التفصيل التالي:  المطلبحيث سيتم دراستها في هذا 

 
 
 الإلكتروني: الخطأ العقدي لجهة التوثيق أولا

عما ترتكبه من الخطاء سواء كانت عمدية أو غير    الإلكترونيأنه ومع استقرار مبادئ المسؤولية العقدية أصبح من الممكن محاسبة جهة التوثيق  

الركيزة الساسية لقيام المسؤولية    الإلكترونيلجهة التوثيق    الإلكترونيعمدية وتقوم هذه المسؤولية حتى في حال الإهمال والخطأ الجسيم وعد  الخطأ  

بالالتزام العقدي يوصف بالخطأ العقدي، مع أن  الخطأ التقصيري للمتعاقد لا يتم الا عند عدم   الإلكترونيلهذه الجهة، لذلك فإن إخلال جهة التوثيق 

 ا عن دائرة التعاقد.العقد بمعنى إذا كان خارجً  المدرجة فيتنفيذ الالتزامات غير 

 الإلكترونيالتوثيق  خطا جهة ماهية  .1

)لعدم تنفيذ كلي أو لتنفيذ معيب أو متأخر( يسأل عنه مسؤولية إنه إخلال بالتزام ناتج عن العقد    الإلكترونييعد الخطأ من قبل جهة التوثيق  

 عقدية. 

ِف الخطأ العقدي بأنه" كل تقصير في التزام ناش ئ عن مخالفة أحكام العقد والتزاماته، أو هو إخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر  
التي وعُر 

ذا اتخذا التدبير  إعدم وقوع هذا الخطأ  ا لذلك دون أن يفض ي إلى حدوث الضرر في حين كان في استطاعته ومن واجبهيفرضها القانون وعدم حيلولته تبعً 

ا بأنه:" أن لا يقوم المدين في العقد بتنفيذ التزامه سواء أكان ناشئًا عن عمد أو عن  ( وعرف أيضً 18،ص 2011)عبد القادر،اللازمة لمنع وقوع هذا الخطأ 

 (. 253ص  ،1966 )السنهوري، إهمال
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ي  وقد واضح المشرع الردني في نصوص مواد 
 
رْدُن

ُ
الفعل الموجب لقيام المسؤولية العقدية والمتمثل بـ الإخلال بالالتزام العقدي،  بانالقانون المدني ال

 (. 232، ص 2011)أنور،  سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال أو تأخير تنفيذ الالتزام بتنفيذ التزاماتها الإلكترونيعدم قيام جهة التوثيق  يتم في حال

 الإلكترونيالتوثيق  لمقدم خدمة معيار الخطأ العقدي  .2

ا لا يكون فقط لمجرد  ا أو سلبيً المسؤولية العقدية تقوم في حال ارتكب أحد أطراف العقد خطأ في تنفيذ الالتزام فهذا الانحراف سواء كان إيجابيً 

قيام   حال  في  ينشأ  إنما  الالتزام  تنفيذ  التوثيق    المدينعدم  الفعل  (الإلكتروني)جهة  بهذا  لقيامه  نتيجة  محاسبتها  إلى  يؤديان  وطريق  مسلك   باتخاذ 

( هذا المسلك في الانحراف يكون له معيار يرجع في ضبطها إلى الشخص المعتاد، وهذه الفكرة تقوم على الشخص الوَسَط الذي 232ص    ،2011)أنور،

والشخص الحريص، من أجل تحديد إذا كان الشخص قد أهمل أو أسرف في هذا العمل في نفس الحرفة أو الطائفة أو العمل  الشخص المهمل   يكون بين

للظروف أنفسهم التي أحاطت بها بصفته مدين )السرحان،276ص    ،2014)الفتلاوي،  أو المهنة  ( فالرجل المعتاد لا يقوم بمثل هذا العمل إذا تعرض 

عن  ( حيث لا يخل بالتزاماته تجاه الغير إلا من كان غير اعتيادي أو سوي، أو إذا كانت هناك أسباب منعته في تنفيذ التزاماته كانت خارجة 313ص  ، 2021

ل ا بناء على هذا العمل الذي تمث( فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه فإنه عد  قد انحرف عن السلوك المعتاد وعد  مخطئً 403ص  ، 2011)الجبوري، إرادته

)أنور،   ويض للدائنبعدم تنفيذ الالتزامات سواء في جملتها وفي جزء منها وتأخر في تنفيذه مما يتقرر قيام المسؤولية العقدية ينبغي لهذا المدين دفع التع

 (. 232، ص  2019

 الطرفين لن هذا العقد عد  من عقود   الإلكترونيلذلك فإنه بعد إبرام العقد ما بين العميل وجهة التوثيق  
َ

فإنه يترتب التزامات متبادلة على كلا

بإصدار شهادة التوثيق وفق الشروط   الإلكترونيالمعاوضات، مما يوجب على كل طرف تنفيذ الالتزام الواقع عليه، لذلك فإن عدم قيام جهة التوثيق  

تعطيل مصالح  الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالقانون والمتفق عليها بين الطرفين أو تأخر جهة التوثيق بإصدار شهادة التوثيق مما يترتب عليها  

ا شهادة  بدون إعلام الطرف طالبً شهادة التوثيق   إعطاء  طالب الشهادة أو التسليم غير المطابق للشهادة المطلوب إصدارها أو تخلي جهة التوثيق عن عدم

  الإلكتروني التوثيق وبدون أسباب مشروعة، أو إعطاء معلومات أو بيانات عن العميل دون علمه وموافقته عد  من الخطاء التي تقع فيها جهة التوثيق  

بالانحراف وعدم تنفيذ الالتزام المترتب عليه يُقَارَن مسلكه، بمسلك الجهة الاعتبارية العادية إذا وجدت في مثل   الإلكترونيلذلك فإن قيام جهة التوثيق 

 الظروف. 

الول ويسمى تحقيق نتيجة والثاني ببذل عناية، فهل التزام جهة التوثيق هي بذل عناية أما   :ولا بد من الإشارة إلى أن الالتزام ينقسم إلى قسمين

 : تحقيق نتيجة إن الإجابة عن ذلك يتطلب منا بين المقصود في كل منهم

 الالتزام ببذل عناية  •

لإصدار شهادة   التوثيق، كالطبيب الذي يبذل العناية اللازمة لعلاج مريضة، فهنا عد  جهة يقصد به أن تقوم جهة التوثيق ببذل العناية اللازمة 

ا لإصدار شهادة التوثيق أو المحافظة على سرية المعلومات لذا لا تقوم ولا تنشأ تجاه هذه الجهة أي مسؤولية  ا معينً التوثيق قد نفذت التزامها إذا بذلت جهدً 

 . الإلكترونيا لتنفيذ الالتزام، حتى إذا لم يتمكن من تنفيذ الالتزام المترتب عليه بإصدار شهادة التوثيق عقدية إذا بذلت جهدً 

 الالتزام بتحقيق نتيجة  •

في عدم    إن التزام جهة التوثيق في هذا النوع من الالتزامات هو النتيجة المطلوب تحقيقها من العقد حين إبرامه، وعدم تنفيذ جهة التوثيق يتمثل

لسباب إرادية يترتب عليها عدم تحقيق النتيجة كذلك قيام   الإلكترونيا للعقد فتأخر جهة التوثيق بتسليم شهادة التوثيق تحقيق النتيجة المطلوبة طبقً 

 جهة التوثيق بإفشاء أسرار العميل يكون قد خالف الالتزام عن الامتناع من عمل معين هو إفشاء السرار.

بعد قيام  وبالبناء على ما تقدم فإن التزام جهة التوثيق يتمثل بتحقيق نتيجة وهذا هو الصل ذلك أن التزام جهة التوثيق هو إصدار شهادة التوثيق 

واجب جهة التوثيق  طالب الشهادة بتقديم كافة المتطلبات الضرورية واللازمة لإصدار هذه الشهادة، وكذلك المر بالنسبة للالتزام بإفشاء السرار فمن 

نات المتعلق  أن تمتلك الدوات المناسبة لتحقيق الهدف والغاية من وجودها هو زيادة الموثوقية والآمن للمتعاملين عن طريق المحافظة على سرية البيا

 العملاء. 

 وبعد الانتهاء من بين الركن الول القائم على الخطأ نأتي على بيان وذكر الركن الثاني المتمثل بالضرر 

  ا: الأذى يلحق العميلثاني  

التوثيق   إخلال جهة  العقدية  المسؤولية  لقيام  يكفي  لا  إنه  تقصيرية( حيث  أو  )عقدية  المدنية  للمسؤولية  المهمة  الركان   الإلكترونيفالضرر من 

أو   العميل  واقع على  هناك ضرر  يكون  أن  يجب  إنما  نتيجة،  طالببتحقيق  التوثيق    على  واقعً الإلكترونيشهادة  الضرر  هذا  يكون  وأن  ا على مصلحة ، 

 (. 277  ، ص2014 ،مشروعة )الفتلاوي 

( والضرر المقصود به 44، ص 2002)اللصاصمة،  ويمكن تعريف الضرر بأنه الذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته

( ذلك أن كل ما من شأنه أن يقلل أو يؤثر في حقوق  209،ص 2008)جابر، المساس والاعتداء على حق العميل لدى جهة التوثيق أو بمصلحة مشروعة له

أن لا يكون الشخص )العميل( أو طالب شهادة التوثيق على نحو تتأثر معه ذمته المالية عد  ضرر تقوم بناء عليه المسؤولية المدنية، وهذا الضرر يجب  

 
ً

يصيب العميل إذا كان نتيجة خطأ جهة   الإلكتروني( والضرر في العقد بين العميل وجهة التوثيق  370،ص  2007)منصور،  احتماليا بل يجب واقع فعلا

 ا يأتي: التوثيق أو تقصيره أو إهماله، وهذا الضرر الموجب للمسؤولية العقدية لطالب شهادة التوثيق أو العميل قد يشمل النواع الثلاثة وهي كم
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  الضرر المادي .1

و طالب جهة  أهو الذي يصيب الإنسان في ماله فيسبب خسارة مالية فيُمَاس  بالحق المالي الذي يتم عن طريق الانتقاص من المزايا المالية للعميل  

عن إصدار شهادة التوثيق    الإلكتروني، والذي يعتبر منه امتناع جهة التوثيق  الإلكتروني، فالضرر الذي يحصل نتيجة خطأ جهة التوثيق  الإلكترونيالتوثيق  

، وهذا النوع  الإلكترونيا في وقوع ضرر مادي بهذا العميل أو طالب شهادة التوثيق  يكون سببً   الإلكترونيأو التأخير في تسليم شهادة التوثيق    الإلكتروني

 بالالتزامات المترتبة عليه.  الإلكترونييتحقق في حال إخلال جهة التوثيق 

 الضرر الجسدي  .2

(. فإن الباحث يرى أنه لا يمكن أن  413،ص  2009)الجبوري، والمقصود بهذا النوع من الضرر هو الذى الذي قد يلحق الشخص ويصيبه في جسمه

أو إحداث  يتحقق هذا الضرر في هذا النوع من التعاملات إلا بطريق غير مباشرة فلا يمكن إصابة الإنسان في جسمه أو بأعضائه البشرية كفقدان السمع

 بالالتزامات الواجبة عليه.  الإلكترونيل جهة التوثيق الجروح واللم، لذلك لا يمكن أن يتحقق هذا النوع من الضرار في حال إخلا

 )المعنوي( الضرر الأدبي .3

ي غير وهذا النوع يتعلق بكرامة الإنسان وسمعته وعاطفته بمعنى أنه قد لا يتعلق هذا النوع بجسد الإنسان ولا بماله إنما يكون الضرر غير ماد 

وهنا نطرح  محسوس فالكرامة لا يمكن الإحساس بها وإنما هي شعور داخلي في حال اعتدى عليها فإنها تلحق أذى في الإنسان نفسه )جرح مشاعر الإنسان( 

ض عن هذا النوع من الضرر في حال إخلال جهة التوثيق   بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليها. الإلكترونيالتساؤل التالي هل يُعَوَّ

( من القانون المدني الردني التي تنص يتناول حق الضمان في الضرر الدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو 267) إنه وبالرجوع إلى نص المادة

 
ً

ا في قرار لمحكمة التمييز الردنية   عن الضمان وجاء أيضً في عرضه أو في شرفها في سمعته أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا

 
ً

 بالتزاماته العقدية توجب ظمآن الموقرة قولها ))على العامل أن يراعي في تصرفاته مقتضيات اللباقة والدب، عد  خروج العامل عن هذه المقتضيات إخلالا

اءِ ذلك حسب قواعد المسؤولية العقدية ......((   الضرر الذي يلحق برب العمل من   جر 

بسبب موظفيه بالحاق أي ضرر بسمعة العميل أو شرفه أو حتى تهدد بعاطفته تستوجب   الإلكترونيوبالبناء على ما سبق فإن قيام جهة التوثيق  

 التعويض في هذه الحالة.

ا من التطرق إلى الركن الثالث من أركان المسؤولية العقدية والمسمى وبعد أن تم بيان الركن الثاني من أركان قيام المسؤولية العقدية لا بد لنا أخيرً 

  العَلاقة السببية

الآثار الناجمة عن قيام  الثاني ببيانسيقوم الباحث في هذا المبحث  الإلكترونيلجهات التوثيق  الإلكترونيماهية الخطأ ببيان وبعد أن قام الباحث 

 .الإلكترونيالمسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

 الإلكتروني الناجمة عن قيام المسؤولية العقدية لمزود خدمة التوثيق  الثاني: الآثار المبحث 

التي أساسها العقد تتحقق، وتكون موجبة للتعويض بناء  الإلكترونيإذا ما توافرت أركان المسؤولية العقدية فإن مسؤولية مقدم خدمات التوثيق 

عند عدم تنفيذ الالتزامات    الإلكترونيعلى هذه المسؤولية، لذلك فإن التعويض عد  هو أهم أثر من آثار قيام المسؤولية العقدية لمقدم خدمة التوثيق  

  عليه، أوالمترتبة 
ً

  أو الفسخ.التراخي في تنفيذها أو الامتناع من عدم تنفيذها مما يرتب قيام المسؤولية ومنه تترتب الجزاءات كالتعويض مثلا

  الإلكترونيالتعويض كأثر من آثار مسؤولية جهة التوثيق  المطلب الأول:

التوثيق   التوثيق    الإلكترونيتصبح جهة  لجهة  العقدية  المسؤولية  تحقق  توافرت شروط  إذا  بالتعويض  لهذا الإلكترونيملزمة  نتيجة  لكل ضرر   ،

 الإخلال. 

ِف المقصود بالتعويض بأنه"ما يلتزم به المسؤول في المسؤولية المدنية تجاه من أصابه ضرر فهو جزاء المسؤولية والتعويض يكون 
ا أو إما ماليً وقد عُر 

ومراعاة    الإلكترونيبالالتزامات التي أنشأها العقد وهي إصدار شهادة التوثيق    الإلكترونيا، فالتعويض المالي يكون عند ثبوت إخلال جهة التوثيق  عينيً 

بالالتزامات الناشئة عن العقود  " بأنه هو جزاء الإخلال  ا:وعرف أيضً   ( 67، ص 1984 )شفيق، شروط العقد ونفس الش يء للطرف الآخر بالنسبة للعميل

( وهذا التعويض إما يكون بالاتفاق 3ص   ،2005)عبد الوهاب، في المسؤولية العقدية وجزاء العمل غير المشروع المخالف للقانون في المسؤولية التقصيرية

ا ا ألحق ضررً بالتزاماته العقدية أو بسبب ارتكابه فعلا ضارً  الإلكترونيالتعويض نتيجة إخلال جهة التوثيق   فرض  أو عن طريق القضاء أو القانون فيقوم

، ص  2005 ) عبد الوهاب، للعميل أو الغير، فجبر الضرر بدفع مبلغ من المال هو الجزاء إلى يدفع من تسبب بالضرر إلى المضرور، نتيجة لما لحقه من ضرر

بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها لذلك تلتزم بتعويض العميل أو   الإلكترونيثيق  (، فإذا كان هناك اتفاق ما بين العميل أنه في حال إخلال جهة التو 103

فَق عليه مسبقً  جَأ إلى القضاء من أجل تحديد وتقدير قيمة الضرر  الغير بمبلغ مالي يُتَّ
ْ
ا أو يجوز الاتفاق عليه بعد وقوع الضرر وفي حال عدم الاتفاق يُل

 والمبلغ الواجب دفعه للمضرور كما قد يكون هذا التعويض بنص القانون. 

 بالبناء على ما سبق فإنه يشترط للمطالبة بالتعويض ما يلي: 
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 المطالبة بالتعويض عن الضرر : شروطأولا

 الإلكترونيوجود خطأ من جهة التوثيق   .1

 الإلكترونيفامتناع جهة التوثيق  الالتزام،عدم تنفيذ  الالتزام أو، مما أدى إلى التسبب بالتأخير بتنفيذ الإلكترونيوقوع الخطأ من قبل جهة التوثيق 

مما يؤدي إلى  الإلكترونيبتسليم شهادة التوقيع  ،الإلكترونيا بهذا العميل، أو عدم قيام جهة التوثيق سيلحق ضررً  الإلكترونيعن تسليم شهادة التوثيق 

 في وقت محدد ما بين الطرفين.  الإلكترونيتوقف إبرام عقد ما على إبراز شهادة التوثيق او التوثيق  نتيجة،إلحاق الضرر بهذا العميل 

 الإلكتروني. إعذار جهة التوثيق 2

لتنفيذ التزامه، أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد أو غير ممكن فلا حاجة في هذه الحالة إلى العذار وعدم قيام  الإلكترونيإعذار جهة التوثيق 

  بتنفيذ ما وجب عليه بالعقد جاز للعميل بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. الإلكترونيجهة التوثيق 

 . وقوع الضرر 3

ا أن وقوع الضرر شرط أساس ي لقيام المسؤولية العقدية، التي بناء عليها يستطيع العميل المطالبة بالتعويض عن الضرر فإذا لم كما أشرنا سابقً 

بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها أو تأخره   الإلكترونيا فإنه لا يستطيع المطالبة بالتعويض، الضرر قائما بمجرد عدم قيام جهة التوثيق يلحق العميل ضررً 

 في تنفيذ الالتزام.

 وبعد أن استعرض الباحث الشروط الواجب توافرها حتى يتم التعويض، لا بد من بيان أنواع وأشكال التعويض وهي كما يلي:

 التعويض عن الضرر  ا:ثاني  

 عيني: لقد برز للتعويض نوعين فإما يكون تعويض نقدي او 

 النقدي  التعويض . 1

فاعل الضرر أو من ينوب عنه بإعطاء المتضرر مبلغ محدد من القانون، الذي إلزام بأدائه نتيجة لفعله يتمثل هذا النوع من أنواع التعويض بقيام 

 (. 403 ، ص 2010الجبوري، الضار الذي قد يكون جاء نتيجة الإخلال بالتزام عقدي )

ا مع ما ، فوجب عليه تعويض من الحق به ضرر بمبلغ محدد من النقود، متناسبً الإلكترونيلذلك فإذا تقرر قيام المسؤولية العقدية لجهة التوثيق 

ا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما  ( من القانون المدني الردني" إذا لم يكن الضمان مقدرً 363لحق بالمضرور من ضرر وعلى ذلك نصت المادة )

 
ً

 .  حين وقوعه"يساوي الضرر الواقع فعلا

ة، الإلكترونيوبالذات بقانون المعاملات    الإلكترونيا على ما سبق فإن المشرع الردني لم ينص في قواعده القانونية المتعلقة بجهة التوثيق  وتأسيسً 

ى للعميل في حال لحق به ضرر ناتجة عن إخلال جهة التوثيق 
َ
 بالالتزامات المترتبة عليه.  الإلكترونيعلى قيمة محددة ضمن ضوابط واضحة يُعْط

 التعويض العيني  .2

( من القانون المدني 2/ 269( وقد نصت المادة )293 ، ص 1979الدين،  العقدية )سوارلقد أخذ هذا النوع أهمية خاصة لنه يقع في نطاق الالتزامات 

ا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم في  الردني بأنه:" ويقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعً 

 أداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين". 

من خلال موظفيه بإلحاق أي ضرر بسمعة العميل أو شرفه أو حتى تهدد بعاطفته تستوجب التعويض في  الإلكترونيلذلك فإن قيام جهة التوثيق 

 هذه الحالة. 

، بالإخلال بالالتزامات العقدية المترتبة عليها يتطلب ذلك قيام المسؤولية العقدية مما يوجب الإلكترونيا لما سبق فإن قيام جهة التوثيق  واستنادً 

ا بالاستفادة من تقديم الخدمة المتفق عليها بين الطرفين، والتعويض العيني في هذا النوع من أنواع المسؤولية هو التعويض الذي يمكن أن يكون عينيً 

 
ً

  أو لا فائدة تذكر من قيامه فينهض التعويض النقدي في هذه الحالة.الفضل، أما في حال أصبح التنفيذ العيني مستحيلا

   الإلكترونيوتجبر المحكمة جهة التوثيق  
ً
ر على تنفيذ ما التزم به تنفيذ

َ
ا، أما إذا كان في هذا  ا متى كان ذلك ممكنً ا عينيً بحكمه الصادر بعد أن يُعْذ

أن تقصر حق العميل على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك   ، جاز للمحكمة بناء على طلب جهة التوثيق الإلكترونيالتنفيذ العيني إرهاق لجهة التوثيق 

 لا يلحق بالعميل ضررا جسيم. 

ا بما يتعلق بوظيفة أو عمل أو إصدار شهادة التوثيق إن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود والمرتبطة بطبيعة العمل الذي يقوم بها وخصوصً 

 الإلكتروني
ً
ا بالتعويض النقدي لا بالتنفيذ العيني، فعلى سبيل المثال إذا تأخرت جهة مقدم خدمة التوثيق  ، تجعل نطاق التعويض في الغلب العم مرتبط

عن العمل المتفق عليه بين الطرفين والقائم على إصدار شهادة التوثيق الذي أنتج أضرار نتيجة لهذا التأخير، وبالوقت نفسه أصبح تنفيذ    الإلكتروني

ادة وبدون هذه الشهادة لا يمكن  ا على إصدار هذه الشهالالتزام في هذه الحالة غير مجد، لن قيام التعاقد من قبل العميل مع طرف خارجي كان متوقفً 

هذه الحالة   إبرام العقد. فالتنفيذ العيني في هذه الحالة غير مجدي حتى لو أمرت المحكمة بذلك، وعلى هذا تصدر المحكمة قرارها بالتعويض النقدي في

 . الإلكترونيللعميل طالب شهادة التوثيق 
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  الإلكترونيفسخ العقد مع جهة التوثيق  الثاني:المطلب 

( من القانون المدني الردني" أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد 1/246لقد نص المشرع الردني في المادة )

 .جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه"

( على أنه "ويجوز للمحكمة تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقض ي بالفسخ و بالتعويض 264/2كما نصت المادة نفسها )

 ".في كل حال إن كان له مقتض ى

( المادة  بنص  يتقرر  الفسخ  أعذر  246/1وهذا  يكون قد  أن  الفسخ  طالب  يتعين على  إنه  بالحكم (  يتعلق  فيما  تقديرية  سلطة  وللقاض ي  المدين، 

 .بالفسخ"

ا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي  ( على أنه" يجوز الاتفاق على أن عد  العقد مفسوخً 245كما يجوز الاتفاق على الفسخ بنص المادة )

  .عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه"

سيتم معرفة   ا لما تقدم فإن الفسخ هو أثر من آثار عدم تنفيذ الالتزام أو الإخلال بتنفيذ الالتزام أو التأخر بتنفيذ الالتزام لذلك في هذا الفرعواستنادً 

  .الفسختوافرها في الفسخ وأنواع   المقصود بالفسخ والشروط الواجب

 
 
  : تعريف الفسخأولا

الفسخ هو الوسيلة الإيجابية لحق الدائن عند إخلال المدين بتنفيذ التزامه وهذا يظهر الدفع بعدم التنفيذ فهو الوسيلة   بالفسخ: عد  المقصود  

 . السلبية من جانب الدائن للرد على إخلال المدين بالوفاء 

عن  الناشئة  التزاماته  بأحد  للجانبين  الملزم  العقد  طرفي  أحد  إخلال  جزاء  العقدية  الرابطة  حل  بأنه  الفسخ  الفقه  عرف  وقد 

 .https://www.mohamah.net/law  العقد

ِف بأنه" هو إنهاء العلاقة بين المتعاقدين بناء على طلب أحدهم ويكون ذلك إذا أخل أحدهم بتنفيذ التزاماته العقدية والفسخ لا
يكون إلا    كم عُر 

 . https://lawyeregypt.netقضائيا 

ا بأنه" هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزاماته، والصل أن يكون الفسخ بحكم من القضاء وهو ما اصطلح على تسميته بالفسخ القضائي وعرف أيضً 

https://lawyeregypt.net  . 

 والفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء خلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد. 

ا: حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الصل كان لم يكن فتستعمل كلمة الفسخ أحيانا بمعنى رفع العقد من أصله من الفسخ اصطلاحً 

 القانون المدني المصري.

 بيان تعريف الفسخ نستطيع الآن أن نبين الشروط الواجب توافرها لفسخ العقد المتمثلة بالشروط التالية: تم وبعد أن 

 الإلكترونيفسخ العقد مع جهة التوثيق  ا: شروطثاني  

  .بتنفيذ التزاماته الإلكترونيالشرط الول: إخلال جهة التوثيق 

 قد أوفى بالتزاماته وأعرب عن استعداده للوفاء به.  الإلكترونيالشرط الثاني: أن يكون العميل طالب خدمات التوثيق 

 أن يكون من العقود التبادلية.  الشرط الثالث:

 الشرط الرابع: ضرورة التقييد بالإنذار اللازم لتحقيق حالة الإخلال بتنفيذ الالتزام.

تأتي مبنية  الإلكترونيأو أي معاملة تقوم بها جهة التوثيق  الإلكترونيوبالبناء على ما سبق أن استخدام حق الفسخ في عقد إصدار شهادة التوثيق 

 على أحد السباب التالية: 

 الإلكترونيعدم إصدار شهادة التوثيق  . 1

، وهو أساس العمل الذي وجدت من أجله،  الإلكترونيالقيام بها هو إخراج شهادة التوثيق  الإلكترونيإن من أهم الواجبات التي تلتزم جهة التوثيق 

ة مع حامل الإلكتروني فمن خلال هذه الشهادة يتمكن العميل الحاصل على هذه الشهادة من كسب ثقة الآخرين الذين يتشجعون للسعي على إبرام العقود  

سَب التوقيع 
ْ
ا بتنفيذ التزاماته  ( فإذا لم يقم مقدم خدمة التوثيق إلكترونيً 176، ص 2021)عبيدات،  إلى صاحبه الإلكترونيهذه الشهادة، التي وذلك أن يُن

 الرئيسية بشكل أدى إلى الحق الضرر بالعميل فإنه والحالة هناء يستطيع المطالبة بفسخ العقد. 

  الحفاظ على السرية عدم  . 2

بإفشاء أسرار   الإلكتروني، في قيام جهات التوثيق الإلكترونيإن المحافظة على سرية المعلومات تعتبر من أهم الالتزامات الواقعة على جهات التوثيق 

 
ً
ا ل هم الاتفاقات الواقعة عليها، الذي من شأنه إلحاق ضرر بالعميل، قد العميل من خلال نشرها واطلاع الغير عليها، بدون إذن من العميل يعتبر خرق

أن واجب عدم الإفصاح عن البيانات التي وردت من العميل  يسبب خسائر فادحة للعميل سواء على المستوى الشخص ي أو المستوى المالي أو الاجتماعي،

لتوثيق...... إذا أفشت أسرار أحد  ة حيث تعاقب جهة االإلكتروني( من قانون المعاملات 25هو واجب قانوني الذي يترتب على مخالفته سندا لنص المادة )

 العملاء بغرامة مالية حددت بنص القانون. 
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 عدم التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة  .3

بالعمل دون أن تتوافر تلك المعايير الدولية المعتمدة، مما أدى إلى اختراق المعلومات والبيانات الموجودة في نظام   الإلكترونيفإذا قامت جهة التوثيق 

في هذه الحالة تلك الجهة فإنها والحالة هنا تتعرض للمسألة القانونية والجزاءات المترتبة على هذا الإخلال التي منها حق الفسخ، حيث يستطيع العميل  

 ضت بياناته الموجودة لدى المطالبة بالفسخ والتعويض عما أصابه من ضرر في هذه الحالة. التي تعر 

 إصدار شهادة التوثيق في الميعاد المحدد والمتفق عليه  . 4

عد  التزام جهة التوثيق بإصدار التوثيق للعميل في الوقت    ا،. سابقً الإلكترونيمن نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق    7/1/2حيث نصت المادة  

بإعطاء شهادة، فإن طالب هذه  الإلكترونيالمحدد والمتفق عليه من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق مصدر شهادة التوثيق، فإذا تأخرت جهة التوثيق 

ولم يأت قانون   .الإلكترونيالشاهدة له الحق بطلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إلا إذا قررت المحكمة إعطاء مهلة إضافية لإصدار شهادة التوثيق  

 بمثل هذا النص. الإلكترونيالمعاملات 

ا بيان أنواع الفسخ في وبعد الانتهاء من بيان الشروط الواجب توافرها لاستخدام حق الفسخ، وعرض بعض صور تطبيقات هذا الحق، سيتم تاليً 

 : الإلكترونيجهة التوثيق   عقد المبرم مع

 
 
  ا: أنواع الفسخثالث

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد   -من القانون المدني الردني 209الفسخ القضائي: وهنا تطبق نصوص القانون على هذا الموضوع، المادة  •

ويض المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاض ي فسخه، مع التع 

للق بالتزاماته،يجوز  الوفاء  في  بدوره  الفسخ مقصرا  طالب  يكن  لم  ما  وذلك  له مقتض،  كان  التوثيق إن  ينظر جهة  أن  الفسخ،  طلب  اض ي، عند 

  الإلكتروني
ً

  بالنسبة إلى التزاماته في جملتها. إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا

ض إن كان  الفسخ الاتفاقي: أجاز القانون المدني لحد الطرفين طلب فسخ العقد عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية مع حقه في التعوي •

أخل الطرف   قد أصابه أي ضرر جراء عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته، إذن الفسخ هو إنهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا

 .(الإلكترونيالآخر بتنفيذ التزاماته ويتم بصدور الحكم بفسخ العقد،وفيه يطبق الاتفاق الذي تم بين الطرفين )العميل وجهة التوثيق 

ا إذا الفسخ القانوني: في هذا النوع من الفسخ يتم أعماله وتطبيقه إذا استحال التنفيذ العيني لسبب أجنبي حيث ينفسخ العقد بحكم القانون أم •

  ،الإلكترونيكانت الاستحالة ترجع إلى خطأ جهات التوثيق 
ً

بالتعويض  الإلكتروني للفسخ وتلتزم جهات التوثيق فلا ينفسخ العقد بيد أنه يكون محلا

التي لم تقم بتنفيذ التزامها بفعل خطأ منه سواء   الإلكترونيعلى أساس المسؤولية العقدية التي لا تنشاء ولا تقوم في حال زوال العقد، فجهة التوثيق 

 كان التنفيذ ممكنً 
ً

 ا او أصبح مستحيلا
ً

  مسؤولية عقدية.  بسبب هذا الخطأ يبقى مسؤولا

بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها المتمثلة بعدم التحقق من صحة    الإلكترونيا على ما سبق فإن الآثار المترتبة على عدم قيام جهات التوثيق  وتأسيسً 

بتعليق العمل بشهادة    الإلكترونيفي الميعاد المحدد والمتفق عليه، وعدم التزام جهات التوثيق    الإلكترونيالبيانات المقدمة، وعدم إصدار شهادة التوثيق  

بالإخلال بالسرية فإنها تقع عليها المسؤولية   الإلكترونية أو إلغائها إذا ما توافر سبب يوجب ذلك، وكذلك في حال قيام جهات التوثيق الإلكترونيالتوثيق 

 ويترتب على ذلك إيقاع الجزاءات المدنية التي حددها القانون ونص عليه. 

 الخاتمة: 

في حال الإخلال بالالتزامات الواقعة عليها من خلال العقد أو من خلال   الإلكترونيإن التقيد بالحكام العامة للمسؤولية العقدية لجهات التوثيق  

ا غير مقبول، ومن الماض ي الذي تراجع أمام الكثير من التشريعات القانونية والاجتهادات الفقهية والقضائية، والواقع العملي وتطور  القانون أصبح أمرً 

ناظمة لكافة المسائل   ة،الإلكترونية من خلال هذه البيئة  الإلكتروني ا لإبرام التعاقدات  ا جاذبً ة التي فرضت واقعً الإلكتروني البيئة   يفرض وجود قواعد 

ة، من  الإلكتروني التي أصبحت من مستلزمات العمل داخل هذه البيئة  الإلكترونية والتي من أهم مفرداتها جهات التوثيق الإلكتروني البيئة المتعلقة بهذه 

راكز القانونية التي ترتبه بعد  ة، هذه القواعد والنصوص القانونية التي ستعمل المحافظة على المالإلكترونيأجل تحقيق المان والموثوقية في التعاملات  

، التي يجب إفراد قواعد  الإلكترونيا النص عليها وتنظيمها قواعد المسؤولية المدنية لجهة التوثيق  ، والتي يعتبر واجبً الإلكترونيإبرام العقد مع جهة التوثيق  

 النوع من التعاملات التي لها طبيعتها الخاصة. قانونية خاصة بعيدة عن تلك القواعد العامة التي أصبحت غير كافية لمجاراة هذا 

 
 
  النتائج :أولا

 لقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أهمها: 

ة وتقوم مسؤولية عقدية على جهة التوثيق الإلكترونيوالعملاء من خلال قانون المعاملات    الإلكترونينظم المشرع الاردني العلاقة ما بين جهة التوثيق   •

 ساس المسؤولية العقد. أن ل  الإلكتروني

 الموثق وعدم إفشاء أسرار العملاء.  الإلكترونيصدار التوقيع إهمها أمجموعه من المهام والواجبات  الإلكترونييقع على عاتق جهة التوثيق  •

يعتبر من العقود المسماة لن المشرع الردني قد نظم قواعد قانونية خاصة وله طبيعته الخاصة بسبب   الإلكترونيالعقد المبرم من جهة التوثيق   •

 محل التعاقد. 
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في قانون المعاملات   ،الإلكترونيرغم الاعتبار الخاص لجهة التوثيق    الإلكترونيلا يوجد نصوص خاصة تحدد وتبين المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  •

نها لم تنظم الطبيعية ألا  إ،  الإلكترونينما تم تركها للقواعد العامة، التي تعتبر غير كافية لمعالجة المسؤولية العقدية لجهة التوثيق  إة و الإلكتروني

  .الإلكترونيالفنية والتقنية لالتزامات جهات خدمات التوثيق 

لى علمهم بعدم مشروعية الفعل الذي يشكل إضافة يتوقف على بعض الممارسات المرتبطة بالعقد بالإ  الإلكترونين قيام مسؤولية جهات التوثيق أ •

 خطأ عقدي.

 ا: التوصيات ثاني  

 . الإلكتروني التوثيق يوص ي الباحث بوضع أحكام خاصة تعالج الجوانب الفنية التي بناء عليها تقرر قيام المسؤولية العقدية لجهة  •

في حال الاخلال  الإلكترونية تحدد مسؤولية جهات التوثيق الإلكترونييوص ي الباحث المشرع الردني بضرورة وضع قواعد خاصة بقانون المعاملات  •

 . بالالتزامات الواقعة عليه كما فعل المشرع البحريني

 . الإلكترونييوص ي الباحث المشرع الاردني بتنظيم الحالات التي تقع فيها المسؤولية العقدية على جهات التوثيق  •

 يوص ي الباحث المشرع الاردني بيان على من يقع عبء الإثبات في حال وقوع ضرر على العميل كما فعل التوجيه الوروبي. •

التي تتناسب مع طبيعة عمل جهة التوثيق   الإلكترونييوص ي الباحث المشروع الردني بوضع الضوابط لقيام المسؤولية العقدية لجهات التوثيق   •

  .الإلكتروني

  :المراجع 

 
 
 : المراجع العربية أولا

 .1المكتبة العلمية، )د،ط(، ج .المصباح المنير في غريب السرح الكبير . (1909). أبو العباس، الفيومي
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